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تقرير أولي 
حول  الانتخابات التشريعية
 ليوم 07 شتنبر2007 
تقديم عام :

تعتبر اللحظة الانتخابية محطة مجتمعية هامة في حياة الشعوب والأمم الديمقراطية، وتشكل حلقة أساسية من حلقات التباري السياسي والبرنامجي بين الفاعلين الحزبيين والسياسيين من اجل إقناع الكتلة الناخبة والمواطنين بجدوى وفعالية تصوراتهم المجتمعية وبرامجهم المختلفة والمتباينة في الإرساء الجماعي لأسس المواطنة الكاملة والمجتمع الديمقراطي الموعود به، كما تعد الانتخابات في العرف السياسي والدستوري لبنة أساسية من لبنات التأسيس لمشهد سياسي واضح المعالم ، منسجم، متناغم ومعقلن . ولعل من بين انشغالات المركز المغربي لحقوق الإنسان نجد المطالبة بتمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من مؤسسات منتخبة تعبر عن إرادتهم الحقيقية، وهذا لن يتأتى إلا من خلال إصلاحات دستورية سابقة عن التهييئ للانتخابات التشريعية لسنة2007 توفر قواعد الانتخابات الحرة والنزيهة وتحدد صلاحيات السلط الدستورية بدقة ووضوح في اتجاه تقوية مؤسسة الحكومة ومنحها السلطة التنفيذية حتى تكون مسؤولة عن تنفيذ السياسة العامة للبلاد والإشراف عليها ، وكذا تقوية مؤسسة البرلمان  حتى يلعب دوره الحقيقي في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي وكذا التنصيص على القضاء كسلطة مستقلة حتى يتمكن من تأدية وظيفته في حماية حقوق وحريات المواطنين وضمان شروط المحاكمات العادلة في منأى عن الضغوط والتأثير من قبل الجهازالتنفيذي .

     غير أنه تم الشروع في التهييئ لانتخابات سنة 2007  دون فتح ملف الإصلاحات الدستورية التي مافتئت تنادي بها بعض الهيئات السياسية والمدنية. هذا مع العلم أن التحضير للانتخابات المقبلة شابه كثير من اللبس ، حيث لم تمنح الفرصة لمختلف الأطراف السياسية المعنية لإبداء أرائها ومقترحاتها، إذ انفردت وزارة الداخلية وأحزاب الأغلبية بهذا الموضوع في اتجاه توجيه العملية الانتخابية والتحكم فيها وفق تصورات ومقاييس لا تخدم جوهر الديمقراطية. 

     وفي هذا السياق اعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان، في حينه، أن موضوع الانتخابات وتهيئ شروط المنافسة النزيهة والشفافة، بما في ذلك نمط الاقتراع، كان يتطلب العمل بمقاربة ومنهجية أخرى، تقوم على مشاورات موسعة مع الأحزاب السياسية الديمقراطية والهيئات المدنية المعنية بموضوع الانتخابات وحقوق الإنسان ، الأمر الذي لم يتم احترامه من طرف الأغلبية الحكومية خلال مشاوراتها مع وزارة الداخلية، مما  شكل مسا بمبدأ المشاركة السياسية التي يضمنها الدستور، وتؤكد عليها القواعد والأعراف الدولية في تنظيم الانتخابات، ولا يضمن  شروط مشاركة أوسع لجميع الأحزاب السياسية الديمقراطية.

    وبعد تدارس مقتضيات مشروع قانون الانتخابات التي تقدمت بها الحكومة صيف 2006، ولا سيما الشروط المتعلقة بالترشيح والحصول على الدعم المالي وتوزيع المقاعد بعد الإعلان عن النتائج ، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان سجل في حينه الملاحظات التالية :   
    - السعي إلى إقصاء أغلبية الأحزاب السياسية الخاضعة أصلا لقانون الأحزاب وشروطه، والتي لم تحصل على نسبة 3% على الأقل من الأصوات المعبر عنها خلال انتخابات 2002 والأحزاب التي لم تشارك في الانتخابات المذكورة، وتلك المؤسسة بعدها، وذلك بفرض شروط تمييزية مجحفة عليها. مما يعد إخلالا بقواعد التنافس الديمقراطي ويمس بمبدأ حق المشاركة في الانتخابات نفسها.

· رفع عتبة الأصوات اللازمة للسماح بتمثيلية اللائحة من 3% سابقا إلى 7% بالنسبة للوائح المحلية واللائحة الوطنية. وهذا الإجراء كان سيؤدي بدوره إلى إقصاء بعض الأحزاب على مستوى التمثيلية في البرلمان. لهذا، فإن المركز رفض اعتماد نسبة 7 في المائة كحد أدنى للمشاركة في عملية توزيع الدوائر المحلية أو الوطنية، كما رفض ابتداع شروط جديدة ومجحفة للترشيح. 
  - عدم وضع لوائح انتخابية جديدة واعتماد اللوائح الحالية رغم ما شابها من فساد واختلالات مع الاكتفاء فقط بإدخال تعديلات جزئية عليها. كما أن التقطيع الانتخابي نفسه سيظل يشكل وسيلة للتأثير على الإرادة الشعبية.

- الحيف بخصوص تمثيلية المرأة بمجلس النواب، وذلك باعتماد تمثيلية المرأة بنسبة 10% بالاعتماد على اللائحة الوطنية والتي تظل غير كافية إذا استحضرنا المكانة المعتبرة للمرأة في المجتمع.

   - إقصاء المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج والذي يقدر عددهم بحوالي 10% من الناخبين. ويتجلى ذلك من خلال عدم تنظيم الانتخابات في أوساطهم ، مما خلف استياء عميقا لدى فئة عريضة من الجالية المقيمة بالخارج.

     وقد احتج المركز بقوة على هذا الإقصاء خاصة وأن هنالك التزاما رسميا بالسماح للمغاربة المقيمين  بالخارج بالمشاركة في الانتخابات التشريعية. مع العلم أن المركز كان دائما من بين الهيئات التي طالبت بتمثيل الجالية المغربية في البرلمان.


وقد تلقى المركز، في حينه، بارتياح قرار المجلس الدستوري الذي أقر بعدم دستورية بعض الإجراءات الانتخابية ذات الصبغة الإقصائية، خاصة قراره بخفض العتبة  من 7 إلى 6 في المائة وقد كان المركز منضويا في إطار الائتلاف الوطني لمناهضة الإجراءات الانتخابية الإقصائية الذي شكل عقب صدور مشروع القانون الانتخابي.

رصد وملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2007 :
ساهم المركز المغربي لحقوق الإنسان في رصد وملاحظة الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 07 شتبر2007 قبل أو أثناء الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع أو بعده  و أعلن عن عزمه إصدار تقرير أولي في مرحلة أولى، ثم شامل في مرحلة موالية، حول الظروف التي مرت فيها الحملة والاقتراع ، وذلك بتنسيق مع كافة فروعه على الصعيد الوطني . وقد شارك في هذه العملية بشكل مستقل عن النسيج الجمعوي لملاحظة الانتخابات والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ضمانا للحياد والموضوعية، كما رفض  التنسيق مع"المعهد الديمقراطي الأمريكي" في رصد وملاحظة الانتخابات لعدم استقلالية هذا المعهد عن الإدارة الأمريكية ، ودعا كافة فروعه للتجند وتعبئة كل الطاقات من أجل رصد كل الخروقات الانتخابية التي صاحبت المسلسل الانتخابي برمته، حيث جند مئات من الملاحظين والملاحظات لرصد الخروقات الانتخابية.
 كما راسل المركز المغربي لحقوق الإنسان الأحزاب السياسية لمده بالمعطيات والمعلومات التي تتوفر عليها والمتعلقة بالخروقات ذات الصلة بالمسلسل الانتخابي.
ونظرا للدور الأساسي الذي تلعبه وسائل الإعلام خلال كل مراحل المسلسل الانتخابي، فإن المركز كلف خلية بملاحظة الصحافة المكتوبة بمختلف أنواعها، قبل بداية الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء المسلسل الانتخابي.
ورغم عدم سماح وزارة الداخلية لملاحظي المركز المغربي لحقوق الإنسان ولوج مكاتب التصويت فان ذلك لم يحد من عزيمتنا للقيام برصد الخروقات بالتنسيق مع مندوبي المرشحين المتواجدين بمكاتب التصويت في عدد من الدوائر الانتخابية على صعيد العمالات والأقاليم.
ورغم وجود الملاحظين الدوليين والمحليين، فان وزارة الداخلية لم تمنح لهم صفة مراقبين حيث يمنع عليهم التواجد طيلة يوم الاقتراع داخل مكاتب التصويت ، أكثر من ذلك فان هذه الوزارة لم تمنح اعتماد الملاحظة للمركز المغربي لحقوق الإنسان على اعتبار أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان هو المكلف بمنح الاعتماد، الأمر الذي رفضناه ، حيث عمد ملاحظو وملاحظات المركز إلى القيام بدورهم بطرقهم الخاصة في استقلال عن المؤسسات الرسمية، كما لاحظنا أن القنوات التلفزية توجه نحو مكاتب بعينها، لإظهار بعض الإقبال على صناديق الاقتراع، وتغليط الرأي العام وتجلى ذلك بوضوح لما صرح رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان للقنوات التلفزية بأن الانتخابات نزيهة قبل الانتهاء من عملية الاقتراع، مما أثار استغراب الرأي العام حول دور هذا المجلس(!!!)، هل هو مؤسسة لحماية الحقوق والحريات أم أنه جهاز دعاية للدولة وخطابها الرسمي؟
هذا وقد توصل المكتب الوطني للمركز بتقارير من قبل فروعه على الصعيد الوطني حول رصد الخروقات ، بكل موضوعية ودون تحيز لأي هيئة سياسية ، وعمل على تجميع هذه التقارير الفرعية في تقرير عام أولي متضمن لمختلف الخروقات الانتخابية بشكل مفصل.
ومن أهم الخروقات الرئيسية التي سجلها المركز المغربي لحقوق الإنسان:
1 - تلاعب السلطات في توزيع بطائق الناخبين والشطب على عدد كبير منهم، مما أدى إلى حرمان عدد كبير من المواطنين من ممارسة حقهم في التصويت،
2 - تعليق الإعلانات والملصقات الانتخابية في أماكن غير قانونية.

3 - انخراط عدد من أعوان السلطة في الدعوة إلى التصويت على مرشحي أحزاب معينة،
4 - استغلال الأشغال الجارية في بعض الجماعات المحلية واستخدام وسائلها وأملاكها في الحملة الانتخابية،
5 - استعمال العنف بين أنصار المرشحين أو ضد أنصار مرشحين آخرين أو في حق بعض المرشحين أنفسهم،
6 - استعمال المال ومحاولة إرشاء الناخبين لكسب أصواتهم،
7- تزوير محاضر مكاتب التصويت،
8 - التأخير في تسليم محاضر مكاتب التصويت المركزية لممثلي المرشحين...

وحسب المعطيات التي توفر عليها المركز المغربي لحقوق الإنسان، فإن نسبة المشاركة تراوحت بين %32 و %35 وبالتالي فهي لم تصل إلى عتبة 37% في المائة كما صرحت بذلك الجهات الرسمية.
السمات المميزة للتحضير للانتخابات التشريعية ليوم 7 شتنبر 2007

يمكن إجمال أهم المميزات العامة التي طبعت التحضير للانتخابات التشريعية لشتنبر 2007 مقارنة بنظيرتها السابقة لسنة 2002 في النقاط المحورية التالية :

· ارتفاع عدد الأحزاب والهيئات المشاركة إلى 33 حزبا واتحادين (تكتلين) سياسيين،

· تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي العدل والداخلية مكلفة بمواكبة العملية الانتخابية وتتبع الادعاءات والشكايات المتعلقة بالخروقات المرتبطة بها تفعيلا للخطابات الملكية التي أكدت على ضرورة التزام السلطات والإدارة للحياد وقواعد النزاهة والتدخل الإيجابي الحازم والمنصف (خطاب 20 غشت 2007 أساسا)
· اتخاذ إجراءات إدارية وتقنية لتأمين استمرار مداومة كل من ممثلي النيابات العامة ورؤساء المحاكم وكتابات الضبط وكل الفاعلين الإداريين على الصعيد المركزي لوزارتي العدل والداخلية إلى غاية الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للاقتراع 

· دخول بعض الهيئات السياسية على شكل تحالفات موحدة وبمرشحين مشتركين إلى انتخابات 2007 ( تحالف الطليعةو الاشتراكي الموحد والمؤتمر، ثم تحالف اتحاد الحزب الوطني الديمقراطي والعهد)،
· تقديم كل الأحزاب المشاركة في انتخابات لبرامج انتخابية مكتوبة (بما فيها تلك الأحزاب المصنفة "أحزاب صغرى" ) وذلك تنفيذا لما يلزمه القانون للجديد للأحزاب السياسية،
· تقديم لوائح مستقلة بلغ عددها 13، مسجلة ارتفاعا مقارنة مع انتخابات 2002، مع إلزامها هي أيضا باحترام الضوابط التي ينص عليها قانون الأحزاب من قبيل جمع التوقيعات وتقديم برامج مكتوبة،
· استمرار العمل بالائحة الوطنية للنساء على غرار ما شهدته انتخابات 2002،
· تقنين استفادة الأحزاب السياسية من وسائل الإعلام السمعية البصرية خلال الحملة الانتخابية وذلك بإشراف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا" على هذا الأمر من أجل تحقيق ولوج منصف وعادل لكل الأطراف السياسية المشاركة إلى هذه الوسائل الإعلامية،
· القيام بمجهودات تعبوية وإعلامية من خلال عمل بعض الجمعيات التي تأسست قبيل المسلسل الانتخابي، حيث كرست عملها أساسا لحث المواطنين والشباب خاصة على المشاركة في الحياة السياسية ومصالحة صناديق الاقتراع بالذهاب إليها بشكل مكثف (جمعية 2007 دابا على سبيل المثال)،
· فتح المجال لتتبع ورصد الانتخابات التشريعية أمام الملاحظين الأجانب والوطنيين بتكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بهذا الأمر وتقديم تقرير موضوعاتي حول سير العملية الانتخابية،
( جدول الخروقات في الملحق )

مؤاخذات، ملاحظات واستنتاجات

· المناخ السياسي والحقوقي العام الذي ساد قبل الانتخابات التشريعية (غياب إصلاحات دستورية، اعتقالات ومحاكمات في صفوف الحقوقيين والصحفيين،  متابعة أكثر من منبر صحفي...)
· استمرار أسلوب الإفلات من العقاب للأشخاص المتورطين في ملفات اقتصادية أو اجتماعية وعدم إرجاع الأموال العمومية المنهوبة وعدم مساءلة مختلسي وناهبي المال العام،
· استمرار الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئات الشعب الفقيرة والمتوسطة (ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية)،
· انتخابات ينظمها قانون انتخابي لم تكن بعض بنوده محط إجماع وتوافق بل عرف تنازعا بين أطراف سياسية عديدة اعتبرته إقصائيا قبل أن يتدخل المجلس الدستوري لتخفيف حدة هذا التنازع،
· مشاركة أحزاب كثيرة العدد مما خلق صعوبة في التمييز البرنامجي والمذهبي، وتطابقا يكاد يكون استنساخا للبرامج، فضلا عن اعتماد أرقام تضمنتها تقارير البنك الدولي كأهداف اقتصادية واعدة بتحقيقها، مع العلم أنها أرقام مرتبطة بسلسلة من الإصلاحات والمشاريع المركبة التي يتحتم إنجازها سلفا،
· لازال السلوك الانتخابي محكوما بمحددات شخصية رغم اعتماد نمط اقتراع لائحي وذلك أكثر من الارتباط بالبرامج السياسية والأفكار، مما يبرز غياب التحسيس بثقافة سياسية لدى أغلب فئات الشعب،
· إن نمط الاقتراع على أساس التمثيل النسبي واعتماد أكبر البقايا لا يساعد في بروز أقطاب سياسية قوية، وفي تأمين أغلبية سياسية منسجمة مما يجعل من التحالفات مسألة لا مناص منها،
· إقصاء الرأي المقاطع للانتخابات من إبراز وجهة نظره وطرح تصوراته السياسية سواء من خلال التضييق على حملته التعبوية أو تجمعاته الخطابية أو من خلال الحرمان من الولوج إلى المشهد الإعلامي السمعي البصري خلال الفترة الانتخابية على غرار باقي الهيئات السياسية ( مثال إقصاء حركة النهج الديمقراطي والحزب الديمقراطي الأمازيغي من وسائل الإعلام السمعي والبصري)
· انفراد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمحاولة توجيه عملية ملاحظة الانتخابات التي كلف بها في اتجاه ما يرتضيه المجلس من خلال تصريحات مثيرة للجدل في حق الرأي المخالف للمشهد الانتخابي ولسيرورة الانتقال الديمقراطي، وعدم انفتاحه على كل الهيئات وحساسيات المجتمع المدني والحقل الحقوقي غير الحكومي،
· انتخابات مشوبة بالخروقات في كثير من الدوائر الانتخابية بسبب استمرار استعمال المال والإغراءات المادية والمعنوية للتأثير على إرادة الناخبين والحياد السلبي للإدارة في العديد من الحالات، واستغلال ممتلكات الدولة والجماعات المحلية في الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، و هو الأمر الذي عكسته أيضا التصريحات والخطابات الرسمية في هذا الباب،
· نسبة مشاركة ضعيفة لم تتجاوز 37% ناتجة عن عزوف سياسي كبير لم تنفع في التخفيف منه الدعوات والحملات التعبوية الرسمية، والتسويق الإعلامي للحصيلة الحكومية، والوصلات الدعائية التي تحث على المشاركة،
· التأخر في إعلان وزارة الداخلية للنتائج النهائية لاقتراع 7 شتنبر 2007 بعد مرور 48 ساعة على إجراء الانتخابات، بينما جرت العادة في الدول الديمقراطية أن تعلن النتائج موازاة مع عمليات الفرز، مع تسجيل تحسن نسبي في الفترة الزمنية مقارنة مع انتخابات 2002 التي لم تعلن نتائجها النهائية إلا بعد مرور 4 أيام،
مقترحات في اتجاه استشراف المستقبل

إن الرهان الأساسي المطروح، بعد تسجيل هذه النسبة الهزيلة غير المسبوقة في تاريخ الانتخابات المغربية هو التفكير في الوسائل الناجعة لإرجاع الثقة إلى الناخبين وتحقيق انخراطهم في تدعيم العمل السياسي، وهي مهمة يتقاسمها جميع الفاعلين في الحقل السياسي العام، من دولة، سلطات عمومية، أحزاب سياسية ومجتمع مدني وإعلام,,,
ومن جهة المركز المغربي لحقوق الإنسان، فإننا نرى بأن الضرورة ومسار الدمقرطة والتحديث يقتضي ما يلي:
· إعادة ترتيب الأحزاب السياسية لبيوتها الداخلية عبر تكريس مبدأ الديمقراطية الداخلية، ومراجعة طرق تدبيرها للشأن الحزبي وكذا علاقتها مع المحيط الخاص والعام، والتأكيد على وظيفتها التأطيرية،
· إرساء آليات دوران النخب في قيادة الأحزاب السياسية بالتنصيص في قوانينها الأساسية على ولايات محددة في الزمان للرؤساء أو للأمناء العامين، ثم ضمان حق تمثيلية الشباب والنساء بنسب محترمة في أجهزة القرار والأجهزة التنفيذية حتى تعكس البنية الانتخابية القائمة،
· ضرورة الشروع في إصلاحات دستورية عميقة، تترجم إرادة قوية في الإصلاح السياسي والمؤسساتي قوامه فصل حقيقي للسلط، وتقوية سلطات الوزير الأول وتوسيع دور البرلمان في مراقبة الحكومة والتنصيص على القضاء كسلطة مستقلة وإلغاء الغرفة الثانية وتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنصوص عليه دستوريا، وتوسيع دائرة الحماية الدستورية للحقوق والحريات،
· تعزيز مجال الحريات والحقوق والتراجع عن المتابعات ضد الحقوقيين والنقابيين والصحفيين، والنهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وإقرار عدالة ضريبية، وكل ذلك من أجل خلق أجواء من الثقة في صفوف المجتمع كفيلة بتحفيز المواطنين على المشاركة السياسية،
· إقرار قانون للصحافة متوافق عليه، خال من العقوبات السالبة للحرية ومن الغرامات المالية المبالغ فيها،
· مراجعة نمط الاقتراع المعمول به حاليا، حيث نقترح اعتماد الاقتراع الإسمي في دورتين اثنتين بغية بروز أغلبية قوية وأقطاب واضحة، لأن هذا النمط يسهل من عملية تحالف الأحزاب السياسية التي تنتمي إلى ذات العائلة السياسية، وفي نفس الوقت يمنح الناخب سلطة يمارسها في دورتين، كما يستقطب ناخبين جدد من الممتنعين أو المترددين ما بين الدورتين،
· استناد الأحزاب عند تشكيلها لتحالفات سياسية أو حكومية على عنصري الانسجام والتقارب المذهبي أو البرنامجي للحفاظ على مشهد سياسي واضح المعالم، على غرار ما تقتضيه الأعراف الديمقراطية،
خلاصات ختامية
لعل المعطيات الانتخابية والحزبية التي أفرزها اقتراع 7 شتنبر 2007 والمتسمة أساسا بنسبة مشاركة ضعيفة قياسا مع انتخابات 2002، وعزوف واسع للمواطنين عن صناديق الاقتراع، تفسر أزمة تمثيل سياسي تنطوي على فقدان الثقة في أهمية اللحظة الانتخابية وفي مختلف الفاعلين فيها وكذا مدى جدوى تأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين، كما لم تفرز الانتخابات الحالية أغلبية عددية قوية، حيث أضحى أمرا لازما اللجوء إلى التحالفات بين الأحزاب لتشكيل أغلبية برلمانية يحظى برنامجها بتزكية نيابية بعد أن يكون الملك قد عين الوزير الأول بطبيعة الحال طبقا للفصل 24 من الدستور، وإجراء هذا الأخير للمشاورات مع الأحزاب،
  
وفي انتظار أن تصبح نتائج الانتخابات نهائية بعد أن يكون المجلس الدستوري قد بث في الطعون الانتخابية المقدمة وفي صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب المعلن فوزهم طبقا لاختصاصاته المستندة إلى الفصل 81 من الدستور بحكم أن قراراته غير قابلة للطعن، وفي انتظار أيضا أن تتضح الرؤية الشاملة للمشهدين البرلماني والحكومي المترتبين على اقتراع 7 شتنبر 2007، فإننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان نرى بأن المدخل الأساسي لتجاوز الوضعية السلبية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة هو مباشرة إصلاحات دستورية عميقة تفصل بين السلط، وتعمل على تعزيز وترسيخ الحريات والحقوق، والنهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والالتفات إلى آفة الفقر والعوز الآخذة في الاتساع في صفوف المجتمع. علاوة على ضرورة مراجعة الأحزاب السياسية لمناهج تواصلها مع المواطنين بجعله يتم على امتداد فترات السنة وليس موسميا مرتبطا بالزمن الانتخابي فقط، ثم النظر أيضا في توسيع قواعدها الشعبية وتحيين برامجها لتستجيب للحاجيات والانتظارات الجديدة والحيوية لكافة شرائح وفئات المجتمع؛ إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في تشكيلة ونوعية النخب التي يتم تقديمها من طرف الأحزاب أمام الناخبين والمواطنين.
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